شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《85》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ لهُ. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِه وأصحابِه، والمُهتدينَ بهديِه والمُقتفينَ بسنَّتِه إلى يومِ الدِّينِ. أمَّا بعدُ، فـ إخواني في اللهِ وأخواتي في اللهِ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العليَّ أنْ يرزقَنا وإيَّاكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأنْ يُحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأنْ يُجنِّبَنا وإيَّاكم الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطَنَ. ثمَّ أمَّا النهار. قال: أي فعل أي فعلها في بقيَّةِ الظلام، وفي بعضها الإسفار، بها تُعَضَّدُ أحاديثُ التغليسِ بعمومِ قولِه تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى﴾ ﴿مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾. هو جمعُ بعضِ أهلِ العلمِ أنَّه كان يدخلُ في غَلَسٍ ويخرجُ بإسفارٍ. وكانَ يُختَلَفُ في وقفِ أحدِ الخبرينِ على الراوي، والآخرُ يتفقُ على رفعِه. يعني: اختُلِفَ على حديثٍ هل هو موقوفٌ أم مرفوعٌ؟ وآخرُ اتُّفِقَ على رفعِه، فما اتُّفِقَ على رفعِه لم يُختَلَفْ، فما لم يُختَلَفْ أقوى مما اختُلِفَ حولَه. وكانَ يكونُ راوي أحدِهما قد نقلَ عنه خلافَه. يعني: روى الحديثَ وأفتى بما يخالفُ الحديثَ، فتتعارضُ روايتُه، ويبقى الآخرُ سليمًا عن التعارضِ، فيكونُ أولى. يعني: اختلفتْ روايتُه عن رأيِه، والآخرُ اتفقتْ روايتُه مع رأيِه. وكانَ مُرسَلًا، والآخرُ مُتَّصِلًا، فالمتصلُ أولى؛ لأنَّه متفقٌ على الاحتجاجِ به، وذلك مختلفٌ فيه. قالَ الشيخُ رحمَه اللهُ تعالى: هذا حاصلُ ما ذكرَه المؤلِّفُ ابنُ قُدامةَ. وللأصوليينَ باعتبارِ حالِ المتنِ مُرَجِّحاتٌ كثيرةٌ غيرَ ما ذكرَها المؤلِّفُ. منها: كثرةُ الأدلَّةِ، فالخبرُ الذي اعتضدَ بأدلَّةٍ كثيرةٍ مقدَّمٌ على ما اعتضدَ بأقلَّ من ذلك من أَنْ يُقَدَّمَ القولُ على الفعلِ، مثلُ ماذا؟ مثلُ نَهْيِهِ عليه الصلاةُ والسلامُ عن استقبالِ القبلةِ واستدبارِها ببولٍ أو غائطٍ، وأنه فعلَ ذلك في بيتِ حفصةَ رضي اللهُ خلافٌ وليس الاختلافُ. إتلافٌ وليس اختلافٌ، اختلافٌ. والأحوالُ. لا هو يعني، يعني نقولها: لا لا لا. يعني هو الخلافُ والاختلافُ أمرٌ واحدٌ لا حرجَ. اللهُ يحفظك. ومنها يُفْهَمُ منه أن ليس كلُّ قولٍ أقوى. بل إذا احتملَ القولُ الاختصاصَ فلا يكونُ أقوى من الفعلِ، فلا يُرَدُّ فلا يُرَدُّ. يعني فلا يُرَدُّ قولُهم: إنَّ الإحرامَ بالعمرةِ من الجِعْرَانَةِ أفضلُ منه من التنعيمِ. تقديمًا لفعلهِ صلى الله عليه وسلم على أمرٍ لعائشةَ بالإحرامِ من التنعيمِ. هذه المسألةُ التي سبَّبت خلافًا للأسفِ في عصرنا. وللأسفِ كثيرٌ من الناسِ لم يفهمِ المسألةَ ولم يُوفَّقْ لها، وهي أنَّ عمرةَ عائشةَ كانت عمرةَ حائضٍ. وفعلُهُ عليه الصلاةُ والسلامُ بالإحرامِ من الجِعْرَانَةِ يُقَدَّمُ على الأمرِ هنا؛ لأنه حالةٌ خاصةٌ التي تُسمَّى في أصولِ الفقهِ بماذا؟ بواقعةِ عينٍ أو بحادثةِ عينٍ. فحادثةُ عائشةَ خاصةٌ بعائشةَ أو بمن كانت على ظرفٍ كظرفِ عائشةَ، ولا يُعامَلُ. لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يأتِ بعمرةٍ لإهلالِ أصحابهِ و انتظروها. ولأنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ أبي بكرٍ دخلَ مكةَ وهو على غيرِ إحرامٍ ولم يأتِ بعمرةٍ مع أختهِ رضي اللهُ عنهما. فهي خاصةٌ. وهنا فعلُهُ أي إحرامُهُ من الجِعْرَانَةِ أقوى من أمرٍ هنا؛ لأنه يفيدُ الخصوصيةَ. لأنَّ أمرَهُ وإن كان قولًا يحتملُ الخصوصيةَ لعائشةَ، فليس أقوى من فعلهِ، بل هو دونه، كما قالوا لاحتمالِ أنه إنما أمرها بذلك لضيقِ الوقتِ لا لأنه أفضلُ. ويمكنُ على هذا أن يُقاسَ على عائشةَ كلُّ من كان له عذرٌ. وإنما كان الفعلُ مُقدَّمًا على التقريرِ بأنَّ التقريرَ فالظنُّ والفعلُ الصريحُ مُقدَّمٌ على الظنِّ. يعني إذا اختلفَ التقريرُ مع الفعلِ فالفعلُ مُقدَّمٌ. التقريرُ أن يسكتَ على فعلِ صحابيٍّ. فمسألةُ عمرةِ التنعيمِ التي ندينُ اللهَ بها إنها مُحدَثةٌ. إنها إنها بِدعةٌ. بِدعةٌ بِدعةٌ، يعني إلا لمن كان لها عُذرٌ. كعُذرِ عائشةَ، هذه عمرةُ الحائضِ، وليس عمرةَ الرجالِ ذهابًا وإيابًا. يعني رِوايةٌ حيثُ مَتْنٌ أتى بلُغَةِ قُرَيْشٍ وآخرُ أتى بلُغَةِ بعضِ قبائلِ العربِ، فيُقدَّمُ ما كانَ بلُغَةِ قُرَيْشٍ؛ لأنها لُغَةُ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. ومِنها دلالةُ أحدِ الخبرينِ على عُلُوِّ شأنِ الرسولِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ وقوَّتِهِ، ودلالةُ الآخرِ على الضعفِ وعدمِ القوةِ؛ الخبرُ المدنيُّ؛ لأنه متأخرٌ لتأخرها عنه، خبرٌ ورد في مكةَ وآخرُ ورد في المدينةِ، فهذا متأخرٌ. وهذا يدخلنا في الناسخِ والمنسوخِ. ومعلومٌ أنَّ المدنيَّ ما رُوِيَ بعد الشروعِ في الهجرةِ، والمكيَّ ما رُوِيَ قبل الشروعِ فيها، فيشملُ المدنيَّ ما ورد بعد الخروجِ من مكةَ وقبلَ وإن يكن العموم من وجهٍ ظهر، فالحكم بالترجيح حتمًا معتبر. إذ يُرجَّح دلالةُ مَن دلَّ على النهي عن قتل النساء والصبيان. ومنها تأكيد الخبر، فالخبر المشتمل على تأكيدٍ يُقدَّم على الخبر الذي لم يشتمل عليه. مثال المشتمل على توكيدٍ: حديث: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِ يعني ويقول أن يعني خاص، وهو يوم واحد، أما العام الذي هو صيام النفل، وإن كان يعني يعني يعني في مسألة التعارض فقط، وعمومًا يعني يعني هذه ترجيحات عند الاختلاف. والمثال قابل للنقاش والخلاف فيه. طيب، ومنها إطلاق العام عن ذكر سبب، فالعام المطلق الذي لم يُذكر له سبب يُقدَّم عمومه على العام الذي ذُكر سببه. لأنَّ هذا أضعف احتمال الخصوصية بصورة السبب، والخلاف في ذلك معروف. يعني، حكم أتى على سبب. أهي خاصة أم لأمتك عامة؟ قيل: لأمتي عامة. فالعام المطلق عن سبب أقوى من العام الذي ذُكر لسبب، خشيةَ أن يكون العام هذا أن يكون مخصوصًا بذلك السبب، والخلاف في ذلك معروف. أما صورة السبب فهي مقدَّمة على العام المطلق؛ لأنها قطعيةُ الدخول على الأصل. أما صيغ العموم فيُقدَّم منها ما دلَّ منها على الشرط، كـ "مَن" و "ما" الشرطيتين، على النكرة في سياق النفي، على ما صحَّحه بعضهم، محتجًّا بأنَّ الشرطية من العام تفيد التعليل غالبًا، نحو: "مَن جامع فعليه الكفارة"، و "مَن بدَّل دينه فاقتلوه". ويُفهم من هذا أنَّه إن لم يُفِد التعليل فلا يُقدَّم على النكرة، كقوله تعالى: "فمَن تعجَّلَ في يومين فلا إثمَ عليه". وقال بعضهم: إنَّ النكرة في سياق النفي تُقدَّم على أدوات الشرط العامة، كـ "مَن" و "ما". قال المقيِّ أو بالإضافة، يُقدَّمُ عمومٌ على "مَن" و "ما". بِاستفهامهما، يعني: الجمعُ المعرَّفُ بالإضافةِ. أو بأن يُقدَّمَ على "مَن" و "ما" في حالِ استفهامٍ. لأنهما أقوى منهما في العموم؛ لامتناعِ تخصيصِ الجمعِ إلى الواحدِ دونهما، على ما رجَّحه بعضُ أهلِ الأصولِ. والثلاثةُ المذكورةُ التخصيص؛ لأنَّ مطلقَ الخلافِ يكفي في ترجيحِ غيره عليه. وحجَّةُ الصفيِّ الهنديِّ والسبكيِّ أنَّ الغالبَ في العامِّ التخصيصُ، والحملُ على الغالبِ أولى، وأنَّ ما دخله التخصيصُ يبعدُ تخصيصَه مرةً أخرى، بخلافِ باقٍ على عمومه. طيب، طيب. ومثاله -سأعيدُ تحريمُه، هذا تعارضٌ في الظاهر، وكلٌّ من العمومين دخله تخصيصٌ، إلا أن الأول خُصِّصَ مرةً واحدةً، والثاني خُصِّصَ مرتين. فالأول أقوى؛ لأنه أقلُّ تخصيصًا. إذًا نُسَمِّي اللهَ على طعام أهل الكتاب بهذه القاعدة؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ﴾ ﴿ لأنَّ دلالةَ الإيماءِ مقصودةٌ للمتكلِّمِ وإن لم يتوقَّفْ عليها الصدقُ أو الصِّحَّةُ. والمَدْلُولُ عليه بالإشارةِ ليس بمقصودٍ، ولكنَّه لازمٌ للمقصودِ، كما تقدَّمَ إيضاحُ ذلك بأمثلةٍ. ذلك. كلُّه. بأتمِّه. وقال صاحبُ الضياء ألا هل تُقدَّمُ على مَن وما الشرطيتين، أم تُقدَّمُ ما ومَن الشرطيتين على النكرةِ في سياقِ النفي؟ هذا هو الذي دار البحثُ حوله. أما صيغُ العموم، فيُقدَّمُ منها ما دلَّ على الشرط، كمَن وما الشرطيتين على النكرةِ في سياقِ النفي، على ما صحَّحه بعضُهم بأنَّ الشرطيةَ مِن العامِّ تفيدُ التعليلَ غالبًا، نحو: "مَن جامعَ فعليهِ الكفارةُ". و"مَن بدَّلَ دينَهُ فاقتلوه". ويُفهَمُ مِن هذا أنَّه إن لم يُفِدِ التعليلَ، فلا يُقدَّمُ على النكرةِ. يعني: إذا كانَ إذا كانَ "مَن" و"ما" الشرطيتانِ تفيدانِ التعليلَ، فيُقدَّمُ على النكرةِ في سياقِ النفي. وإن لم يُفيدا التعليلَ، فتُقدَّمُ النكرةُ على سياقِ النفي. بعضُهم قال: إنَّ النكرةَ في سياقِ النفي تُقدَّمُ على أدواتِ الشرط، كمَن وما. الشيخُ الشنقيطيُّ -رحمه الله تعالى- فصَّلَ فقال: إذا كانتِ النكرةُ في سياقِ النفي نصًّا صريحًا في العموم، كـ"لا إلهَ إلا اللهُ"، أو زِيدَ قبلها "مِنْ"، فإنَّها تُقدَّمُ على "مَن" و"ما" الشرطيتين. وإن لم تكن كذلك، فيُقدَّمُ عليها "مَن" و"ما" الشرطيتين. ثمَّ استدلَّ على ذلك بـ"لا إلهَ إلا اللهُ" وبـ"ما مِن" إلهٍ إلا اللهُ". و"مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ". فاستدلَّ بذلك على أنَّ "ما" النكرةَ في سياقِ النفي، إذا زِيدَ قبلها "مِنْ" أو كانت نصًّا في العموم، فإنَّها أقوى مِن "ما" و"ما" الشرطيتين. فإذا لم تكن نصًّا في العموم، ولم تُزَدْ عليها "مِنْ"، فإنَّ النكرةَ في سياقِ النفي تكونُ أقوى مِن... عفواً، فإنَّ "مَن" و"ما"
